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   توصيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة       
  النطاق    -أولا  

 الغرض

ــيه فــيما بعــد باســم   ( نطــاق قــانون المعــاملات المضــمونة  الغــرض مــن أحكــام  -١ يشــار إل
ينـــبغي أن يكـــون تحديـــد الأطـــراف والحقـــوق الضـــمانية والالـــتزامات المضـــمونة   ") القـــانون"

 .والموجودات، التي ينطبق عليها القانون
 

 الحقوق الضمانية

ثبّـتات بما يضمن  ينـبغي أن يعـالج القـانون الحقـوق الضـمانية في الممـتلكات المـنقولة والم                -٢
 .السداد أو أي أداء آخر لالتزام واحد أو أكثر، حالي أو لاحق، محدد أو قابل للتحديد

 
 الأطراف والحقوق الضمانية والالتزامات المضمونة والموجودات المشمولة

ينـبغي أن يكـون نطـاق القـانون واسـعا بقـدر الامكـان فـيما يـتعلق بالأطـراف وأنواع                       -٣
وينــبغي لأي . الالــتزامات المضــمونة والموجــودات المــرهونة، الــتي يشــملها  الحقــوق الضــمانية و

 .استثناءات من هذه القواعد أن تكون محدودة ومبيّنة بوضوح في القانون

 :وينبغي أن ينطبق القانون، على وجه التحديد، على -٤

 الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المستهلكون؛ و )أ( 

الحقـوق المنشـأة تعاقديـا لضـمان جمـيع أنـواع الالـتزامات، بما فيها الالتزامات                  )ب( 
 الآجلة، والالتزامات المتقلبة المقادير والالتزامات الموصوفة بصورة عامة؛ 

ــتات، الملموســة وغــير الملموســة، غــير     )ج(  جمــيع أنــواع الموجــودات المــنقولة والمثبّ
ــانون،    ــتحديد في القـ ــه الـ ــلى وجـ ــتبعدة عـ ــائع    المسـ ــدات والبضـ ــزون والمعـ ــك المخـ ــا في ذلـ  بمـ

الشـيكات والسندات الإذنية والحسابات الايداعية وخطابات الاعتماد وحقوق    [والمسـتحقات   
إذا قرر  : مـلحوظة إلى الفـريق العامل     [، وكذلـك عـائدات تلـك الموجـودات؛          ]الملكـية الفكـرية   

ها في مشروع الدليل، فإنه قد الفـريق العـامل أن مـثل هـذه الأنواع من الموجودات ينبغي تغطيت      
يرغـب في اسـتعراض التوصـيات لكـي يضـمن أنهـا ملائمة لتلك الموجودات، وقد يرغب أيضا                   

 ] .في إضافة توصيات خاصة حيثما اقتضت الضرورة ذلك

 الحقوق في جميع موجودات المانح؛  )د( 
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لتي وجمـيع أنـواع الحقـوق الأخـرى ا        [الضـمانة عـلى سـبيل تحويـل حـق الملكـية              )ه( 
تضــمن الســداد أو أي أداء آخــر لالــتزام واحــد أو أكــثر، بغــض الــنظر عــن شــكل المعاملــة ذات  

ملحوظة ]. [الصـلة وعمـا إذا كانـت ملكـية الموجودات المرهونة بحيازة الدائن المضمون أو المانح          
ــنظر في  : إلى الفــريق العــامل  ــد يرغــب الفــريق العــامل في أن ي ــدرج الاحــتفاظ بحــق  ‘ ١‘: ق أن ي

ــتعلقة      الملكــ ــة تفضــيلية لأغــراض م ــه، ويعــامل الموضــوع معامل ــنظام التشــريعي الموصــى ب ية في ال
أن يسـتبعد عـلى الأقـل الاحـتفاظ البسـيط بحـق الملكية من               ‘ ٢‘بالأولويـة أو لأغـراض أخـرى؛ و       

الــنظام التشــريعي الموصــى بــه ولكــنه يخضــعه، مــع بعــض الاســتثناءات، للتســجيل لغــرض معالجــة 
أن يستبعد على الأقل الاحتفاظ البسيط بحق الملكية من النظام          ‘ ٣‘ولوية؛ و التـنازعات بشـأن الأ    
 ].٨٦ و٨٢ و٧٦ و٧٢ و٤٣ و٢٧ و١٠انظر أيضا التوصيات . التشريعي الموصى به

 :وينبغي أن لا ينطبق القانون على الحقوق الضمانية في -٥

 الضمانات؛  )أ( 

 [...]. )ب( 
  

  الإنشاء    -ثانيا  
 الغرض

 أحكـام القانون المتعلّقة بالإنشاء هو تحديد طريقة إنشاء الحق الضماني في             الغـرض مـن    -٦
 .الممتلكات المنقولة فيما بين المانح والدائن المضمون

 
 الاتفاق الضماني

ينــبغي أن يحــدد القــانون أن الحــق الضــماني يُنشــأ فــيما بــين المــانح والدائــن المضــمون      -٧
 .باتفاق ضماني

 
 تسليم الحيازة

 إنشاء الحق الضماني الحيازي، بالاضافة إلى الاتفاق، تسليم حيازة الموجودات           يتطلـب  -٨
المــزمع رهــنها للدائــن المضــمون أو لطــرف ثالــث آخــر يحــتفظ بــالموجودات نــيابة عــن الدائــن     

 ).٢٨انظر التوصية ) (لا يكون هو المانح ولا وكيله ولا من يعمل لديه(المضمون 
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  الاتفاق الضمانيالحد الأدنى المطلوب في محتويات

ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الاتفاق الضماني يجب، كحد أدنى، أن يعرِّف الدائن            -٩
. المضـمون والمـانح، وأن يوصـف بشـكل معقـول الالـتزام المضـمون والموجـودات المزمع رهنها                  

 .وينبغي أن يكفي وصف عام للالتزام المضمون والموجودات المرهونة
 

 الشكل

يـنص القـانون عـلى أن الاتفاق الضماني يجب أن يكون مكتوبا ولا يحتاج إلى      ينـبغي أن     -١٠
مـلحوظة إلى الفريق  . [توقـيع طالمـا أن الوثـيقة تعـبّر بوضـوح عـن نـية المـانح لمـنح الحـق الضـماني              

قـد يرغب الفريق العامل في اقتصار اشتراط أن يكون الاتفاق مكتوبا على الضمانة غير               : العـامل 
رغـب الفـريق العـامل أيضا في استبعاد الاحتفاظ البسيط بحق الملكية من اشتراط               وقـد ي  . الحـيازية 
 ].الكتابة

وينـبغي أن يحـدد القـانون أن رسـالة البيانات يمكن أن تستوفي الشرط المتعلّق بالكتابة،                -١١
شـريطة أن يكـون مـن الممكـن الاطـلاع عـلى المعلومـات الـواردة فـيها لكي يتسنى استخدامها                      

، ) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية       ٦انظـر المـادة     (ا  كمـرجع لاحق ـ  
تعني المعلومات التي يتم انشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها " رسالة البيانات"عـلما بـأن    

 - على سبيل المثال لا الحصر -بوسـائل الكترونـية أو ضـوئية أو بوسـائل مشـابهة، بما في ذلك                
البــيانات الالكترونــية، أو الــبريد الالكــتروني، أو الــبرق، أو الــتلكس، أو النســخ الــبرقي   تــبادل 

 ). من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية٢في المادة ) أ(انظر الفقرة (
 

 الموجودات والالتزامات الخاضعة لاتفاق ضماني

لــتزامات بمــا فــيها الالــتزامات الآجلــة  ينــبغي أن ييســر القــانون ضــمان جمــيع أنــواع الا  -١٢
وينـبغي أن ييسـر أيضـا توفير ضمانة في جميع أنواع الموجودات،             . والالـتزامات المتقلـبة المقاديـر     

بمـا فـيها المثبّـتات ومـلحقاتها، وكذلـك في الموجـودات الـتي قـد لا يملكهـا المانح أو لا يملك أن                          
. إبرام الاتفاق الضماني، وفي العائداتيـتخلص مـنها، أو الـتي قـد لا تكـون موجـودة في وقت                

 .وينبغي لأي استثناءات من هذه القواعد أن تكون محدودة ومبيّنة بوضوح في القانون
 

 وقت الإنشاء

ينـبغي أن يـنص القانون على أن الحق الضماني الحيازي يُنشأ في الوقت الذي يقوم فيه                  -١٣
ئـن المضـمون أو لطـرف ثالث آخر يحتفظ          المـانح بتسـليم حـيازة الموجـودات المـزمع رهـنها للدا            

، ما )لا يكون هو المانح ولا وكيله ولا من يعمل لديه      (بـالموجودات نـيابة عن الدائن المضمون        
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ويُنشأ حق ضماني غير حيازي في وقت الاتفاق الضماني ما . لم يـتفق الطـرفان عـلى غـير ذلك         
ات الآجلـة في الوقـت الذي       ويُنشـأ حـق ضـماني في الممـتلك        . لم يـتفق الطـرفان عـلى غـير ذلـك          

 .يكتسب فيه المدين أو مانح آخر حقوقا في تلك الممتلكات
  

  إنفاذ الحق الضماني ضد أطراف ثالثة            -ثالثا  
 الغرض

الغـرض مـن أحكـام القـانون، التي تشترط القيام بخطوة إضافية قبل الإصرار على الحق                 -١٤
 :الضماني ضد أصحاب المطالبات المتنافسين، هو

تنبـيه الأطـراف الثالـثة المتعاملة بموجودات المانح المنقولة، إلى الخطر المتمثل في               )أ( 
 أنه يجوز رهن تلك الموجودات بحق ضماني؛ 

توفــير حــدث زمــني لترتيــب الأولويــات بــين الدائــنين المضــمونين وبــين دائــن     )ب( 
 .مضمون والفئات الأخرى لأصحاب المطالبات المتنافسين

 
  أطراف ثالثةأساليب الإنفاذ ضد

ينـبغي أن يـنص القانون على أنه لا يجوز الإصرار على إنفاذ حق ضماني ضد صاحب                  -١٥
 :مطالبة منافس إلا عند وقوع واحد من الأحداث التالية

 تسجيل إخطار بالحق الضماني في سجل عام للحقوق الضمانية؛ أو )أ( 

محـددة من ممتلكات    نـزع يـد المـانح إذا كانـت الموجـودات المـرهونة مفـردات                 )ب( 
 منقولة ملموسة؛ أو

التزامات [تحويـل السيطرة إلى الدائن المضمون إذا كانت الموجودات المرهونة            )ج[( 
؛ ]حساب إيداعي ] [معيـنة غـير ملموسة، ومن غير المستحقات، يدين بها المانح لشخص ثالث            

 ]أو

 إذا تسـجيل إخطـار بـالحق الضـماني في سـجل مخصـص لتسـجيل حق الملكية،         )د( 
كانـت الموجـودات المـرهونة مفـردات محددة من ممتلكات منقولة أنشئ من أجلها حق الملكية،               

 بموجب قانون آخر للدولة المشترعة، بتسجيله في سجل من هذا القبيل؛ أو
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ــت        )ه(  ــية إذا كان ــالحق الضــماني في شــهادة حــق الملك ــتعلقة ب ــة م إدراج ملاحظ
قولة ملموســة، مــع شــهادة تثبــت حــق الملكــية   الموجــودات مفــردات محــددة مــن ممــتلكات مــن  
 .بالنسبة لها، بموجب قانون آخر للدولة المشترعة

وينـبغي أن يؤكـد القـانون أنـه يجوز استخدام أساليب مختلفة للإنفاذ ضد أطراف ثالثة                  -١٦
ــرهونة، ســواء كانــت مــرهونة بالاتفــاق        ــواع مخــتلفة مــن الموجــودات الم بالنســبة لمفــردات وأن

 . أو باتفاقات ضمانية منفصلة أو لم تكن مرهونة على هذا النحوالضماني نفسه
 

 إنشاء السجل العام للحقوق الضمانية وخصائصه

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى إنشـاء سـجل عـام لـلحقوق الضـمانية يتميز بالخصائص                      -١٧
 :التالية

يــتم التســجيل بــإيداع إخطــار بــالحق الضــماني لا بــإيداع نســخة مــن الوثــائق   )أ( 
 لضمانية؛ ا

تكـــون تســـجيلات الســـجل ممركـــزة؛ وهـــذا يعـــني أنهـــا تحـــتوي عـــلى جمـــيع   )ب( 
 الإخطارات بالحقوق الضمانية بموجب قانون المعاملات المضمونة للدولة المشترعة؛ 

ينشـأ نظـام التسـجيل لتيسير فهرسة واسترجاع الاخطارات وفقا لاسم المانح              )ج( 
 ية المانح؛ أو وفقا لطريقة أخرى موثوقة لاثبات هو

 يكون السجل مفتوحا للجمهور؛  )د( 

يـتم ضـمان درجـة معقولـة من إتاحة إطلاع الجمهور على السجل عن طريق                 )ه( 
 :تدابير معينة منها

 تحديد رسوم للتسجيل والبحث بما يكفل تغطية التكاليف؛  ‘١‘  

 إتاحة أساليب أو مراكز للاطلاع على السجل عن بعد؛  ‘٢‘  

وعلى . دارة وتنظيم نظام التسجيل لتيسير التسجيل والبحث بكفاءة       وتجـري إ   )و( 
 :وجه التحديد

 يجوز تسجيل الإخطار دون التحقق من كفاية محتوياته أو فحصها؛  ‘١‘  

خطـــارات عـــلى شـــكل الكـــتروني في قـــاعدة بـــيانات لإيـــتم تخـــزين ا ‘٢‘  
للدولــة مكانــيات المالــية وقــدرة البنــية الأساســية لإحاســوبية، وذلــك حســب ا

 المشترعة؛ 
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يُكفــل للمســجلين والباحــثين الاطــلاع الالكــتروني عــلى تســجيلات    ‘٣‘  
الســجل، أو الاطــلاع الهــاتفي أو الاطــلاع عــن طــريق النســخ الــبرقية، وذلــك 

 مكانيات المالية وقدرة البنية الأساسية للدولة المشترعة؛ لإرهنا با

ة عن الخسائر أو الأضرار التي يـنص القـانون على قواعد بشأن تحديد المسؤولي       )ز( 
 .يسببها خطأ في إدارة نظام التسجيل والبحث أو تشغيله

 
 محتوى الإخطار المسجّل المطلوب

ــية، أن يشــترط القــانون أن يحــتوي      -١٨ ينــبغي، لإنشــاء تســجيل فعّــال مــن الناحــية القانون
 :على] فقط[الإخطار المسجّل 

ــن المضــمون وعنو    )أ(  ــانح واســم الدائ ــيهما اســم الم ــني عــن الاسمــين   (ان ــا يغ أو م
 ؛ )كإثبات موثوق لهويتيهما

 وصف للممتلكات المنقولة التي يشملها الإخطار؛  )ب( 

إذا اخــتارت الدولــة أن تســمح للمســجلين بــأن يقــرروا عــدد [مــدة التســجيل  )ج[( 
 ؛ ]]٢٥انظر التوصية ] [السنوات التي سيظل فيها التسجيل ساريا

 .]دي الأقصى الذي يمكن أن يُجاز لإنفاذ الحق الضمانيكشف بالمبلغ النق )د[( 
 

 كفاية إدراج اسم المانح في الإخطار المسجّل من الناحية القانونية

ينـبغي أن ينص القانون على أنه يكفي من الناحية القانونية إدراج اسم المانح أو ما يغني                  -١٩
رجاع الإخطــار بالبحــث في عــنه كإثــبات لهويــته في إخطــار مســجل، إذا كــان مــن الممكــن اســت 

. تسـجيلات السـجل وفقـا لاسـم المـانح القـانوني الصـحيح أو مـا يثبـت هويـته بصـورة صحيحة                       
ولهــذا الغــرض، ينــبغي أن يحــدد القــانون قواعــد لــتحديد الأسمــاء الصــحيحة، أو مــا يثبــت الهويــة  

 .الصحيحة، للأفراد والكيانات
 

 ن الناحية القانونيةكفاية وصف الموجودات المدرجة في إخطار مسجّل م

ــية وصــف الموجــودات        -٢٠ ــه يكفــي مــن الناحــية القانون ــانون عــلى أن ــبغي أن يــنص الق ين
المدرجـة في إخطـار مسـجل، إذا كـان يمكّـن الطـرف الثالث من تحديد الموجودات المدرجة في                    

 .الإخطار بصورة مستقلة عن موجودات المانح الأخرى
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لإخطــار تشــتمل عــلى فــئة أو فــئات عامــة مــن    وإذا كانــت الموجــودات المدرجــة في ا  -٢١
 .الممتلكات المنقولة، ينبغي أن يؤكد القانون أن وصفها العام يكفي من الناحية القانونية

وإذا كانـت الموجـودات المدرجـة في الإخطار تمثل جميع ممتلكات المانح المنقولة الحالية                -٢٢
 الناحية القانونية وصف الموجودات     والمكتسـبة لاحقـا، ينـبغي أن يؤكـد القـانون أنـه يكفي من              

 .أو وصفها باستخدام لغة مماثلة" جميع الممتلكات المنقولة"المرهونة بأنها 
 

 التسجيل المسبق

ينـبغي أن يؤكـد القـانون أنـه يجوز أن يتم التسجيل قبل، أو بعد، إنشاء الحق الضماني                    -٢٣
 .المتعلّق به

 
 إجراء تسجيل واحد لاتفاقات ضمانية متعددة

ينــبغي أن يؤكــد القــانون أنــه يكفــي إجــراء تســجيل مفــرد لــلحقوق الضــمانية المنشــأة   -٢٤
بجمـيع الاتفاقـات الضـمانية المـبرمة بـين الأطـراف نفسها بقدر ما تشمل مفردات أو أنواع من             

 .الممتلكات المنقولة تندرج ضمن الوصف الوارد في الإخطار المسجّل
 

 مدة التسجيل وتجديده

دد القــانون مــدة التســجيل، أو يســمح للمســجل بــأن يقــررها في وقــت    ينــبغي أن يحــ -٢٥
 .وينبغي أن ينص القانون على الحق في تجديد مدة التسجيل بصورة متتالية. التسجيل

 
 إلغاء التسجيل

ينـبغي أن يعـتمد القـانون إجراءً عاجلاً لتمكين المانح من فرض إلغاء تسجيل ما إذا لم          -٢٦
 بــين الطــرفين، أو إذا أُنهــي الحــق الضــماني بســداد كــامل أو أداء  يكــن قــد أُبــرم اتفــاق ضــماني
 .لجميع الالتزامات المضمونة

 
 الحقوق الإضافية الخاضعة للتسجيل[

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه لا يجــوز الإصــرار عــلى إنفــاذ الحقــوق التالــية ضــد     -٢٧
 :لضمانيةأطراف ثالثة إلا إذا كان الحق مسجلا في السجل العام للحقوق ا

حــق ملكــية الدائــن الــذي يحــتفظ بحــق ملكــية بضــائع لضــمان دفــع ثمــن شــراء  )أ[( 
 و] البضائع أو مكافئها الاقتصادي بموجب اتفاق بيع أو إجارة تمويلية؛
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 :حق ملكية )ب[( 

المؤجـر بموجـب إجـارة ليست إجارة تمويلية ولكنها تمتد لفترة أطول من سنة                ‘١‘ 
 واحدة؛

 للمستحقات؛] بيع[بموجب إحالة كلية المحال إليه  ‘٢‘ 

الشـاحن بموجـب شـحنة تجاريـة تشـحن فـيها البضـائع إلى المرسل إليه بوصفه                   ‘٣‘ 
وكـيلا لبـيعها غـير الـدلاّل وغـير المرسـل إلـيه الـذي لا يتصـرف بوصفه مرسلا إليه في                       

 سياق العمل العادي؛

ائع، حيث يبقى   المشـتري بموجـب بيع للبضائع خارج سياق العمل العادي للب           ‘٤‘ 
 يوما؛ ] تسعين] [ستين] [ثلاثين[البائع حائزا للبضائع لما يزيد على 

 .]المحوّل إليه بموجب تحويل حق ملكية لأغراض ضمانية ‘٥‘ 
 

 نزع يد المانح

 :ينبغي أن ينص القانون على أنه -٢٨

يكفـي نـزع يـد المـانح فقط إذا أمكن لشخص ثالث موضوعي أن يستخلص                  )أ( 
 دات المرهونة ليست بحيازة المانح الفعلية؛ أن الموجو

تكفـي حيازة شخص ثالث للموجودات كنـزع يد فقط إذا لم يكن الشخص              )ب( 
 .الثالث وكيلا للمانح أو عاملا لديه، ويحتفظ بحيازة للدائن المضمون أو بالنيابة عنه

 
 الصكوك القابلة للتداول

ن وثــيقة قابلــة للــتداول ومــتعلقة بحــق ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن نــزع الــيد بشــأ -٢٩
ملكـية يمـثّل نـزع الـيد بشأن الموجودات التي تمثلها الوثيقة أثناء الوقت الذي تشمل فيه الوثيقة                   

 .تلك الموجودات
 
 ]الحسابات الإيداعية] [الالتزامات غير الملموسة[تحويل السيطرة على [

الـذي يدين للمانح بالتزام     الشـخص   [ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يشـترط عـلى                 -٣٠
الاستجابة، في ] المؤسسـة الوديعة التي يوجد للمانح فيها حساب إيداعي       ] [معـين غـير مـلموس     

، لطلب مكتوب من دائن المانح لتأكيد ما إذا كانت السيطرة  ]معقول] [محـدد [غضـون وقـت     
 .ن المانحقد تم تحويلها إلى دائ] الحساب الإيداعي] [أداء الالتزام غير الملموس[على 
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المؤسسة ] [الشـخص الـذي يديـن بالالتزام غير الملموس        [وإذا كـان الدائـن المضـمون و        -٣١
همـا الشـخص نفسـه، ينـبغي أن يؤكـد القـانون أن الدائن المضمون يكتسب السيطرة                  ] الوديعـة 

 .]حالما يُنشأ الحق الضماني
 

 الحقوق الضمانية في العائدات

 اعـترافه بحـق ضـماني قـانوني في العائدات التي يمكن           ينـبغي أن يـنص القـانون، في حالـة          -٣٢
تحديدهـا بالنسـبة لـلموجودات المـرهونة أصلا، على أن الحق الضماني يصبح نافذا ضد أطراف          

 :ثالثة حالما تنشأ العائدات، شريطة

أن تكـون العـائدات عـلى شكل أموال أو صكوك قابلة للتداول أو مستندات                )أ( 
 حسابات إيداعية؛ أو] و] [بما فيها[و مستحقات حق ملكية قابلة للتداول أ

أن يشــمل تلــك العــائدات الوصــف الــوارد في الإخطــار المســجّل في الســجل    )ب( 
 العام للحقوق الضمانية؛ أو

أن يـتم بصـورة مسـتقلة إنفـاذ الحـق الضـماني في العـائدات ضـد أطـراف ثالثة                    )ج( 
 .يوما بعد ما تنشأ العائدات [...]  في غضون١٥بأحد الأساليب المشار إليها في التوصية 

  
  الأولوية   -رابعا  

 الغرض

 : الغرض من أحكام القانون الخاصة بالأولوية هو -٣٣

تمكـين الدائـن المضمون المحتمل من أن يحدد بكفاءة وبدرجة عالية من اليقين،               )أ( 
سبة لأصحاب قـبل تقـديم القـرض الائـتماني، الأولويـة الـتي سـتحظى بهـا الحقـوق الضـمانية بالن            

 المطالبات المتنافسين؛ 

تمكـين المـانحين مـن إنشـاء أكـثر من حق ضماني واحد في الموجودات نفسها،                )ب( 
ــرض          ــلى الق ــم لتيســير الحصــول ع ــة لموجوداته ــيمة الكامل ــتخدام الق ــن اس ــنهم م ــتالي تمكي وبال

 .الائتماني
 

 نطاق قواعد الأولوية

ــة مــن     -٣٤ ــة كامل ــانون مجموع ــبغي أن تكــون للق ــة بحيــث تشــمل جمــيع    ين  قواعــد الأولوي
 .التنازعات بشأن الأولوية
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 الالتزامات المضمونة المتأثرة

 :ينبغي أن ينص القانون على أن الأولوية الممنوحة لحق ضماني -٣٥

تشـمل جمـيع الالـتزامات المضمونة، النقدية وغير النقدية، التي يدين بها المدين               )أ( 
والتي تكون مضمونة ] ن أقصاه محددا في الإخطار المسجّلبمـبلغ نقـدي يكـو   [للدائـن المضـمون    

 بحق ضماني، بما في ذلك المبلغ الأساسي والتكاليف والفوائد والرسوم؛ و

لا تــتأثر بــتاريخ دفــع ســلفة أو الــتزام آخــر مضــمون بحــق ضــماني أو الــتعرض  )ب( 
 قرض ائتماني أي يجـوز لحق ضماني أن يضمن السلف الآجلة المقدّمة بموجب تسهيل     (لخسـارة   

بـنفس أولويـة السلف المقدّمة بموجب تسهيل القرض الائتماني في الظروف المعاصرة بإنشاء أو               
 ).إكمال الحق الضماني

 
 الأولوية في الممتلكات المكتسبة لاحقا

ينــبغي أن يحــدد القــانون أن الحــق الضــماني في موجــودات المــانح المكتســبة لاحقــا، أو    -٣٦
ا نفــس أولويــة الحــق الضــماني في موجــودات المــانح المديــن له بهــا أو    المنشــأة لاحقــا، تكــون لهــ

 .القائمة في الوقت الذي يتم فيه إنفاذ الحق الضماني ضد أطراف ثالثة
 

 الأولوية في العائدات

ــالموجودات        -٣٧ ــتعلق ب ــيما ي ــن المضــمون ف ــة الدائ ــانون عــلى أن أولوي ــنص الق ــبغي أن ي ين
 .٣٢رهنا باشتراطات التوصية المرهونة تشمل عائدات الموجودات 

 
 الأولوية في حالة حدوث تغيير في أسلوب الإنفاذ ضد أطراف ثالثة

فـيما يخـص الحـق الضـماني الـذي يـتم إنفـاذه ضـد أطـراف ثالـثة بواحـد من الأساليب                         -٣٨
المتّـبعة لذلـك، ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا تم إنفـاذه ضـد أطراف ثالثة بأسلوب آخر                     

شريطة ألا [ تاريخ الأولوية يرجع إلى الوقت الذي جرى فيه إنجاز الأسلوب الأول     أيضـا، فـإن   
 ].يكون هناك فاصل زمني طويل بين إنجاز الأسلوبين الأول والثاني

 
 أولوية الحقوق الضمانية غير النافذة ضد أطراف ثالثة 

 
 الدائنون غير المضمونين
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ون الـذي يتمـتع بحـق ضـماني غير نافذ         ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الدائـن المضـم              -٣٩
يتمتع بالأولوية  ] [لا يتمتع بأي حق آخر خلاف حق الدائن غير المضمون         [ضـد أطـراف ثالثة      

عـلى الدائـنين غـير المضـمونين مـا لم يـتخذ الدائـن غـير المضـمون خطـوات لخفـض مطالبته إلى                         
 ].حكم قضائي أو ما لم يصبح المانح معسرا

 
 الدائنون المضمونون

 :ينبغي أن ينص القانون على -٤٠

أن الحـق الضـماني الذي لا يكون نافذا ضد أطراف ثالثة يكون أقل أهمية من                 )أ( 
الحـق الضـماني الـنافذ ضـد أطـراف ثالـثة في الموجـودات المـرهونة نفسـها، بدون اعتبار لترتيب                     

 إنشاء الحقوق الضمانية؛ 

 تكون نافذة ضد أطراف ثالثة أن الأولويـة فـيما بـين الحقـوق الضمانية التي لا         )ب( 
 .تحدّد حسب ترتيب إنشائها

 
 أولوية الحقوق الضمانية النافذة ضد أطراف ثالثة

 
 الدائنون غير المضمونين

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني الذي يكون نافذا ضد أطراف ثالثة له       -٤١
 .أولوية على حقوق الدائنين غير المضمونين

 
 مونونالدائنون المض

 :ينبغي أن ينص القانون على -٤٢

ــثة، في        )أ(  ــراف ثالـ ــد أطـ ــافذين ضـ ــمانيين نـ ــين ضـ ــين حقـ ــيما بـ ــة فـ أن الأولويـ
 حسب ترتيب حدوث    – ٤ باستثناء ما جاء في التوصية       –الموجـودات المـرهونة نفسها، تحدّد       

كثر خطـوات الإنفـاذ ضـد أطـراف ثالـثة لكـل مـنهما، حـتى في حالة عدم استيفاء اشتراط أو أ                       
وإذا تم إنفاذ واحد من الحقوق الضمانية       . مـن اشـتراطات إنشاء الحق الضماني في ذلك الوقت         

ضـد أطـراف ثالـثة بحـيازة موجـودات مـرهونة، فـإن صـاحب ذلـك الحـق الضـماني سيقع على                        
 عاتقه عبء إثبات متى حصل على حيازته؛

لسيطرة يحظى  أن الحـق الضـماني الذي يتم إنفاذه ضد أطراف ثالثة بأسلوب ا             )ب( 
 بأولوية على الحق الضماني الذي يتم إنفاذه ضد أطراف ثالثة بأسلوب آخر؛
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 فـيما يـتعلق بالصكوك القابلة للتداول والمستندات المالية          –أن الحـق الضـماني       )ج( 
 الـذي يـتم إنفـاذه ضد أطراف ثالثة بأسلوب الحيازة أو السيطرة، تكون لـه                –القابلـة للـتداول     
 .ق الضماني الذي يتم إنفاذه ضد أطراف ثالثة بأسلوب التسجيلأولوية على الح

 
 الحقوق الضمانية في مقابل ثمن الشراء

 :ينبغي أن ينص القانون على -٤٣

ــاذه ضــد       )أ(  ــذي تم إنف ــابل ثمــن الشــراء في البضــائع، ال أن الحــق الضــماني في مق
د حصول المانح على أطـراف ثالـثة بأسـلوب التسـجيل في غضـون فترة زمنية محددة وقصيرة بع        

حـيازة البضـائع، تكـون لـه أولوية على الحق الضماني المنافس غير ما هو في مقابل ثمن الشراء،                   
وينــبغي أن . [الــذي تم إنفــاذه ضــد أطــراف ثالــثة بواســطة تســجيل ســابق، في البضــائع نفســها 

ل ثمن  يكـون إبقـاء ترتيـبات حـق الملكـية خاضـعا لـنفس اشـتراطات الحقـوق الضـمانية في مقـاب                      
 ؛ و]الشراء

أنـه ينـبغي للقـانون، إذا كانـت البضائع الخاضعة للحق الضماني في مقابل ثمن                 )ب[( 
ــتكون مــن المخــزون، أن يشــترط، بالإضــافة إلى التســجيل، أن يعطــي دائــن الأمــوال      الشــراء ت
ا للشـراء، قـبل تسـليم البضـائع للمانح، إخطارا إلى جميع الدائنين الآخرين، الذين سبق أن قامو                 

 .]بتسجيل حق ضماني في البضائع نفسها، للحصول على أولوية على أولئك الدائنين
 

 الدائنون بحكم قضائي

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كـان القـانون المنطبق يعطي الدائن بحكم قضائي          -٤٤
 بحكم حقوقـا في موجـودات المديـن بحكم قضائي اعترافا بالخطوات القانونية التي اتخذها الدائن     

قضـائي لإنفـاذ مطالـباته، فـإن الحـق الضـماني الـذي يكـون نـافذا ضـد أطـراف ثالـثة تكـون له                
أولويــة عــلى حــق الدائــن بحكــم قضــائي الــذي يــتم تســجيله بعــد أن يكــون الحــق الضــماني قــد 
أصـبح نـافذا ضـد أطـراف ثالـثة، باسـتثناء مـا يتعلق بالمبالغ المقدّمة كسلفة من الدائن المضمون                     

 .د عدد محدد من الأيام من تاريخ إيداع الدائن بحكم قضائي إخطارا بحقوقهلاحقا بع
 

 مشترو الموجودات المرهونة

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حق مشتري البضائع يخضع لحق ضماني أصبح نافذا                   -٤٥
 ضـد أطـراف ثالـثة قبل البيع، ما لم يأذن الدائن المضمون بالبيع، باستثناء أن مشتري المخزون،                 

وأي أحد تكون حقوقه في  (الـذي يشـتري الموجـودات المـرهونة في سياق العمل العادي للبائع              
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يأخذها خالصة من أي حق ضماني نافذ ضد        ) الموجـودات المـرهونة مشـتقة مـن ذلك المشتري         
 .أطراف ثالثة في تلك الموجودات، حتى إذا كان ذلك المشتري يعلم بوجود الحق الضماني

 
 د الملكيةالمطالبات باستردا

إذا كـان القـانون يـنص عـلى أن لموردي البضائع الحق في المطالبة باسترداد البضائع في                   -٤٦
غضـون وقـت محـدّد بعـد مـا يصـبح المانح معسرا، ينبغي أن ينص القانون أيضا على أن الوقت         

لك المحـدد قصـير وأن الحـق في المطالـبة باسـترداد البضـائع أقـل أهمـية مـن الحقوق الضمانية في ت                       
 .البضائع النافذة ضد أطراف ثالثة

 
 المستأجرون

ــنافذ ضــد         -٤٧ ــة الحــق الضــماني في الموجــودات، ال ــانون مســألة أولوي ــالج الق ــبغي أن يع ين
 .أطراف ثالثة، على حقوق المستأجر في تلك الموجودات

 
 أصحاب الأذون السندية والمستندات القابلة للتداول

الشخص الذي يأخذ بموجب قانون آخر حقوقا       [ينـبغي أن ينص القانون على حقوق         -٤٨
الشخص الذي  ] [في أذون سـندية أو مستندات قابلة للتداول، خالصة من أي مطالبات بشأنها            

في أن يـأخذ الموجـودات خالصــة   ] سيصـبح صـاحب أذون سـندية أو مسـتندات قابلــة للـتداول     
 .من أي حق ضماني نافذ ضد أطراف ثالثة

 
 أصحاب الحقوق في الأموال

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى حقـوق الشخص الذي يعطي قيمة مقابل أموال ويتمتع                   -٤٩
بحـيازة أمـوال في أن يـأخذ الأمـوال خالصـة مـن أي حـق ضـماني في الأموال نافذٍ ضد أطراف                        

 .ثالثة بأسلوب التسجيل فقط
 

 القانونيون) المفضّلون(الدائنون 

لبات التفضيلية ذات الأولوية على المصالح     ينـبغي أن يحـدّ القـانون من عدد ومبالغ المطا           -٥٠
الضـمانية الـنافذة ضـد أطراف ثالثة، وأن يحتوي بصدد المطالبات التفضيلية، إذا وُجدت، على                

 .وصف لها بصورة واضحة ومحدّدة
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 أصحاب الحقوق في الموجودات الهادفة إلى تحسين الموجودات وخزنها

ادل الحقـوق الضمانية للدائن الذي أضاف       إذا كـان القـانون المنطـبق يعطـي حقوقـا تع ـ            -٥١
، ينبغي أن )مثلا بخزنها(أو حافظ على قيمة تلك البضائع   ) مـثلا بإصـلاحها   (قـيمة إلى البضـائع      

تقتصـر تلـك الحقـوق عـلى البضـائع الموجـودة في حيازة ذلك الدائن، التي جرى تحسين قيمتها                    
ة ضد أصحاب الحقوق الضمانية     أو المحافظـة علـيها، كمـا ينـبغي أن تكـون تلـك الحقـوق نـافذ                 

في البضـائع، الـنافذة ضـد أطـراف ثالـثة، وذلـك فقـط بقـدر مـا تـؤدي القـيمة المضافة بتحسين                         
البضـائع أو بالمحافظـة عليها إلى تحقيق منافع مباشرة بالنسبة لأصحاب الحقوق الضمانية القائمة      

فيما إذا كان ينبغي اشتراط قد يود الفريق العامل أن ينظر  : ملاحظـة للفريق العامل   . [مـن قـبل   
 ].التسجيل

 
 المثبتات

ينـبغي أن يضـع القـانون القواعد التي تحكم الأولوية النسبية لصاحب الحق الضماني في        -٥٢
المثبـتات، عـلى الأشـخاص الذيـن لديهم حقوق فيما يتعلق بالممتلكات المثبتة ذات الصلة، مثلا      

لقة بالملكــية في الممـتلكات المثبــتة، أو  الــذي لديـه مصــلحة مـتع  ) خــلاف المـانح (عـلى الشـخص   
ــتة        ــه الضــمانية الممــتلكات المثب ــذي تشــمل حقوق ــن ال مشــتري مــثل هــذه الممــتلكات، أو الدائ

 .برمتها
 

 ممثلو الإعسار

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أولوية الدائن المضمون ينبغي أن تظل دون أن تمسها              -٥٣
ــانح، رهــنا بأحكــام قوا   ــبات التفضــيلية    إجــراءات إعســار الم نــين الإعســار المنطــبقة عــلى المطال

 .وإجراءات الإبطال
 

 اتفاقات التبعية

ينـبغي أن يعـترف القـانون بالاتفاقـات الـتي تعـدّل أولوية المصالح الضمانية، شريطة أن                   -٥٤
وينبغي أن تكون هذه    . تؤثـر فقـط عـلى الأشـخاص الذيـن يوافقـون فعلا على تلك التعديلات               

 . لهؤلاء الأشخاص حتى في حالة إعسار مانح الحقوق الضمانيةالاتفاقات ملزمة
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